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 اللجنة الخامسة 
محضر موجز للجلسة السادسة والعشرين 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٤/٣٠ 
(نيبال)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شارما الرئيس:

رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: السيد مسيلي 
   

المحتويات 
 

البنـد ١٢٤ مـن جـدول الأعمـال: تمويـل المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المســـؤولين عــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ 

عام ١٩٩١ 
البند ١٢٥ من جدول الأعمال: تمويل المحكمة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين 
ـــدولي  عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني ال
المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا 
من الانتهاكــات المماثلـــة المرتكبـــة في أراضي الـــدول اـــاورة بين ١ كانــــون الثــــاني/ينـاير 

و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
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البند ١١٢ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (تابع) 
تنقيحات مقترحة على النظام المالي للأمم المتحدة 

طلب إعانة مالية لمعـهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع السـلاح، انطلاقـا مـن توصيـات 
مجلس أمناء المعهد المتعلقة ببرنامج عمله لعام ٢٠٠٣ 

معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث 
البند ١١١ من جدول الأعمال: استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة (تابع) 

البند ١١٢ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (تابع) 
البند ١١٥ من جدول الأعمال: تنسيق شؤون الإدارة والميزانية بين الأمم المتحدة والوكـالات 

المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (تابع) 
البند ١٢ من جدول الأعمال: تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي 

تنظيم العمل 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٤/٣٥ 
ـــل المحكمــة الدوليــة  البنـد ١٢٤ مـن جـدول الأعمـال: تموي
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الانتــهاكات الجســـيمة 
للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا 
 A/57/5/Add.12 ؛A/56/853) السابقـــة منـــذ عـــــام ١٩٩١
 (A/57/593 و A/57/480 ،A/57/439 ،A/57/367 ،Corr.1 و

البنـد ١٢٥ مـن جـدول الأعمــال: تمويــل المحكمــة الجنائيــة 
ـــال الإبــادة  الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعم
الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات الجســيمة للقـــانون 
الإنســـاني الـــدولي المرتكبـــة في إقليـــم روانـــدا والمواطنـــــين 
الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهــا 
مـن الانتهاكـــــات المماثلـــــة المرتكبـــــة في أراضــي الـــــدول 
ــــــاير و ٣١ كـــــانون  اــــاورة بــــين ١ كــــانون الثـــــاني/ين
 A/57/5/Add.11 ؛A/56/853) ـــــر ١٩٩٤ الأول/ديسمبـــــــــــ
 ،A/57/439 ،A/57/368 ،A/57/347 ،2 و Corr.1 و

 (A/57/593 و A/57/587 ،A/57/482 ،Corr.1 و A/57/481

السيد ساتش (مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية):  - ١
عـرض تقـارير الأمـين العـام عـن تقريـر الأداء المـالي للمحكمــة 
الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــخاص المســـؤولين عـــن الانتــــهاكات 
الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي الــتي ارتكبــت في إقليــــم 
يوغوسـلافيا السـابقة منـذ عـام ١٩٩١ للفـترة مـــن ١ كــانون 
ــــــــمبر ٢٠٠١  الثــــــاني/ينــــــاير إلى ٣١ كــــــانون الأول/ديس
ــــة  (A/57/368)؛ وعـــن تقريـــر الأداء الأول للمحكمـــة الدولي
ليوغوســـلافيا الســـابقة عـــن فـــترة الســــنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
(A/57/480)؛ وعـــن تقريـــر الأداء المـــالي للمحكمـــة الجنائيــــة 

الدوليــة لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن أعمــال الإبـــادة 
الجماعيــة وغــير ذلــك مــــن الانتـــهاكات الجســـيمة للقـــانون 
الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديـين 
المســـؤولين عـــن أعمـــــال الإبــــادة الجماعيــــة وغيرهــــا مــــن 

الانتهاكـــات المماثلــــة المرتكبــــة في أراضـي الــــدول اـــاورة 
ــــاير و ٣١ كـــانون الأول/ديســـمبر  بــين ١ كــانون الثـــاني/ين
ــــاير و ٣١ كـــانون  ١٩٩٤، للفــترة بــين ١ كــانون الثــاني/ين
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ (A/57/368)؛ وعن تقريـر الأداء الأول 
للمحكمة الدولية لروانـدا عـن فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
(A/57/481 و Corr.1)؛ وعــن التقديــرات المنقحــــة الناشئــــــــة 

فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن ١٤٣١ (٢٠٠٢) بشـأن إنشـاء 
فريــق مــن القضــاة المخصصــين في المحكمــة الدوليــــة لروانـــدا 
(A/57/482)؛ وعن شروط خدمة القضاة المخصصين بالمحكمـة 

الدوليـة لروانـدا (A/57/587)؛ وعـن التزامـــات الأمــم المتحــدة 
 .( A/57/347) المالية طويلة الأجل فيما يتعلق بإنفاذ الأحكام

ـــر الأداء المــالي  وقـد طُلـب إلى الجمعيـة العامـة في تقري - ٢
للمحكمـــة الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــــخاص المســــؤولين عــــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في 
إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ عـام ١٩٩١ عـــن الفــترة مــن 
١ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٣١ كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ 
ـــتزام وبــأن  (A/57/367)، الإحاطـة علمـا باسـتخدام سـلطة الال

تحيط علما أيضا بسحب ما يرتبط بذلـك مـن تمويـل النفقـات 
البالغ قدرها ٦٠٠ ٤١٣ دولار من الرصيـد المتوافـر حاليـا في 

الحساب الخاص. 
ويعكــــس تقريــــر الأداء الأول للمحكمــــة الدوليـــــة  - ٣
ليوغوســـلافيا الســـابقة عـــن فـــترة الســــنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
(A/57/480) الحاجــــــة إلى اعتمـــادات إضافيـــة صافيـــة تبلـــــغ 

١٣,١ مليــــون دولار علـى أســـــــاس التجربــــــة غــير المواتيــة 
فيما يتعلق بأسـعار الصـرف، ومعـدلات التضخـم والتكـاليف 
ـــين إضــافيين  القياسـية. كمـا طلـب توفـير اعتمـاد لإنشـاء فريق
للمحاكمـات بتكلفـة قدرهـا ٠,٦ مليـون دولار. وطُلـــب إلى 
الجمعية العامة تنقيـح الاعتمـادات المخصصـة للفـترة ٢٠٠٢-
٢٠٠٣ والموافقة على التمويل الإضافي باستخدام الرصيد غير 
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المربـــوط المتـــاح في الحســـاب الخـــــاص للمحكمــــة الدوليــــة 
ليوغوسلافيا السابقة. 

وطُلب من الجمعية العامة أن تحيط علما بتقرير الأداء  - ٤
المالي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشـخاص المسـؤولين 
عـن أعمـــال الإبــادة الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات 
الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـــدولي المرتكبــة في إقليــم روانــدا 
والمواطنين الروانديين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة 
ـــــات المماثلــــــة المرتكبــــــة في أراضـــي  وغيرهــا مــن الانتهاكـ
ـــين ١ كــانون الثـــاني/ينــاير و ٣١ كــانون  الــــدول اـاورة ب
الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ عـن الفـترة مـن ١ كـانون الثـاني/ينــاير 
إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ (A/57/368) وأن تحيط 
علما أيضا بأن تمويل العجز المتعلق بالنفقـات الزائـدة المتكبـدة 
في عــام ٢٠٠١ ســيعالج في ســياق تقريــر الأداء الأول لفـــترة 

السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
ويعكس تقرير الأداء الأول للمحكمة الدولية لرواندا  - ٥
 (Corr.1 و A/57/481) لفــــــــترة الســــــــــنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣
الاحتياج لاعتمادات إضافية صافية قدرها ٢,٢ مليـون دولار 
اســتنادا إلى التجربــة الإيجابيــة فيمــا يتعلــق بأســعار الصــــرف 
والتكــاليف القياســية، مقابلــة بالتجربــة الســلبية فيمــا يتعلـــق 
ــــاع.  بــالتضخم والمصروفــات الأخــرى المتصلــة بمحــامي الدف
وطُلب من الجمعية العامة تنقيح الاعتمادات المخصصة للفـترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ والموافقة على تمويل المحكمة لسنة ٢٠٠٣. 

وطُلب من الجمعية العامة في تقريـر الأمـين العـام عـن  - ٦
التقديـرات المنقحـــة الناشــئة عــن قــرار مجلــس الأمــن ١٤٣١ 
(٢٠٠٢) بشـأن إنشـاء فريـق القضـاة المخصصـــين في المحكمــة 
الدوليـة لروانـدا (A/57/482)، تخصيـص اعتمـــاد إجمــالي قــدره 
ـــة الدوليــة  ١٠٠ ٠٦٠ ٥ دولار للمـوارد الـتي تحتاجـها المحكم

لرواندا لغرض الاستعانة بالقضاة المخصصين. 

واقـترح الأمـين العـام في تقريـــره عــن شــروط خدمــة  - ٧
 ( A/57/587) القضـاة المخصصـين في المحكمـــة الدوليــة لروانــدا
وضـع شـروط الخدمـة المنطبقـة علـى القضـاة المخصصـين علــى 
أسـاس أحكـام قـرار الجمعيـة العامـة ٢٨٥/٥٦ بشـأن الأجــور 
وغيرهـا مـن شـروط الخدمــة المتعلقــة بأعضــاء محكمــة العــدل 
الدوليــة وقضــاة المحكمتــين الدوليتــين ليوغوســــلافيا الســـابقة 

وروندا. 
وقُدم تقرير الأمين العام عـن التزامـات الأمـم المتحـدة  - ٨
 ( A/57/347) المالية الطويلة الأجل فيما يتعلـق بإنفـاذ الأحكـام
اسـتجابة لطلـب الجمعيـة العامـة الـــوارد في القــرار ٢٢٦/٥٥. 

وطُلب إلى الجمعية العامة الإحاطة علما بالتقرير. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٩
الإدارة والميزانيـة): عـرض تقريـر اللجنـة الاستشـــارية لشــؤون 
الإدارة والميزانية ذي الصلة (A/57/593)، وأعرب عن ترحيب 
اللجنــة الاستشــــارية بالتحســـينات الـــتي أُجريـــت في عـــرض 

تقريري المحكمتين والتي جاءت تمشيا مع توصيات اللجنة. 
ويرجــع الإنفــاق الإضــافي الــذي طلــــب مـــن أجـــل  - ١٠
ـــري الأداء عــن  المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا في تقري
ـــــترة الســــنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣  عـــام ٢٠٠١ (A/57/368) وف
(A/57/481 و Corr.1) بدرجـة كبـيرة إلى الزيـــادة المســتمرة في 

تكلفة محامي الدفاع، التي ورد بيان موجز لمداها في الفقـرة ٦ 
مـــن تقريـــر اللجنـــة الاستشـــارية. وبينمـــا تعـــترف اللجنـــــة 
الاستشارية بأنه من غـير الممكـن تـلافي زيـادة تكـاليف محـامي 
ـــدد  الدفــاع إذا حدثــت زيــادة في عــدد المقبــوض عليــهم وع
ـــن ذلــك بوضــوح.  المحاكمـات، لم يعـبر تقريـرا الأداء المـالي ع
ومـن ثم ترحـب اللجنـة الاستشـارية بإنشـاء فريـق استشـــاريين 
لتقــديم المشــورة بشــأن تحســين قــدرة المحكمتــين علــــى إدارة 
تكـاليف محـامي الدفـاع علـى نحـو أكـثر فعاليـة ووضـع هيكــل 

ملائم لأجور محامي الدفاع. 
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ـــة  ومـا زال اسـتمرار حالـة الشـواغر في المحكمـة الدولي - ١١
لرواندا يشكل شاغلا للجنة الاستشـارية، الـتي أولـت اهتمامـا 
خاصا للظروف التي أدت إلى بقاء منصبي نـائب المدعـي العـام 
ورئيـس هيئـة الادعـــاء شــاغرين لتلــك الفــترة الطويلــة. وقــد 
لاحظـت اللجنـة الاستشـارية أن عـدم شـغل هـاتين الوظيفتـــين 
الشـاغرتين لا يرجـع إلى عـدم وجـود مرشـحين مؤهلـــين. بــل 
الواقع أا أبلغت بوجـود وفـرة مـن المرشـحين المؤهلـين سـواء 
في المنطقـة ومـن خارجـها. وحيـث أن شـغور هذيـن المنصبـــين 
ـــام في  يمكـن أن يؤثـر تأثـيرا سـلبيا علـى أداء مكتـبي المدعـي الع
كيغـالي وأروشـا، أوصـت اللجنـة الاستشـــارية في الفقــرة ١٣ 
ـــا بــأن يجــري مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة  مـن تقريره

استعراضا إداريا لمكتب المدعي العام. 
وترد تعليقات اللجنة الاستشارية على طلب وظـائف  - ١٢
إضافيـة لدعـم عـدد يصـل إلى أربعـة قضـاة خـاصين للمحكمــة 
ـــــرات ١٥ إلى ١٧ مــــن تقريرهــــا.  الدوليـــة لروانـــدا في الفق
وفيمــا يتعلــق بحالــة الشــــواغر في المحكمـــة، أوصـــت اللجنـــة 
الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بعدد ٣٦ وظيفـة إضافيـة 
على أساس أنه يمكـن تعديـل هـذا الرقـم إذا قـرر مجلـس الأمـن 
زيادة عدد القضاة الخاصين. كمـا يمكـن أيضـا الحصـول علـى 
ـــبر مــن الوظــائف بعــد انتــهاء تحقيقــات المحكمــة في  عـدد أك
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. وأوصـت اللجنـة الاستشـارية كذلــك 
بأن توافق الجمعية العامــة علـى مقترحـات الأمـين العـام بشـأن 

شروط خدمة القضاة الخاصين بالمحكمة. 
وفيمـا يتعلـق بالنفقـات الإضافيـة البالغـة ٣,٧ ملايــين  - ١٣
ـــامي الدفــاع لعــام  دولار، المسـقطة لغـرض تغطيـة تكـاليف مح
ــــواردة في الفقـــرات ١٩ إلى ٢١ مـــن  ٢٠٠٣، وللأســباب ال
تقريـر اللجنـة الاستشـارية، أوصـــت اللجنــة الاستشــارية بــأن 
تأذن الجمعية العامة للأمين العام بـالدخول في التزامـات تصـل 
إلى ٢,٢ مليون دولار، إذا ما دعت الضرورة، وأن يبلغ عنها 

في سياق التقرير الثاني لأداء المحكمة. 

وتـرد تعليقـات وتوصيـات اللجنـة الاستشـارية بشـــأن  - ١٤
تقريـري الأداء المـالي للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة 
في الفقرات ٢٥ إلى ٣٦ من تقريرها. وقد طلب الأمين العـام 
توفير فريقي محاكمة إضافيين وبذلك يصل مجموع الأفرقــة إلى 
١٢ فريقا. وقد أوصت اللجنة الاستشارية في الفقرة ٣٦ مـن 
تقريرهــا (A/56/665) بتوفــير مجمــوع ١١ فريقــا؛ وهــي تـــود 
تكـرار توصيتـها السـابقة بالموافقـة علـــى توفــير فريــق محاكمــة 

إضافي واحد لشعبة الادعاء بالمحكمة. 
ــــــة  وتضمنــــت الفقــــرات ٣٧ إلى ٤٥ تعليــــق اللجن - ١٥
ـــى تقريــر الأمــين العــام عــن التزامــات الأمــم  الاستشـارية عل
المتحـــدة الماليـــة الطويلـــة الأجـــل المتعلقـــة بإنفـــاذ الأحكــــام 
(A/57/347) وعلـى نتـائج تنفيـذ توصيـات فريـق الخـبراء الــذي 

ـــة الدوليــة  كـان قـد عيـن ليقـوم باسـتعراض إدارة وأداء المحكم
لروانــدا. ووردت توصيــات اللجنــة في الفقرتـــين ٤١ و ٤٥. 
ـــاه إلى  وفيمــا يتعلــق بإنفــاذ الأحكــام، وجــهت اللجنــة الانتب
ضرورة توضيح موضوع تكلفــــة تحسـين مرافـق السـجن الـتي 
ـــت بــه الجمعيــة  لم تسـتخدم لغرضـها بعـد الاعتمـاد الـذي أذن

العامة. 
السيد هاميرشميدت (كندا): تحدث أيضا بالنيابة عن  - ١٦
ــــه  أســتراليا ونيوزيلنــدا وقــال إن التقــدم الهــائل الــذي أحرزت
المحكمتان في أداء مهمتها الأساسية المتمثلة في محاسبة الزعمـاء 
السياســيين والعســكريين المســؤولين عــن الإبــــادة الجماعيـــة، 
والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، وجرائـم الحـرب يرجـــع إلى 
ـــن الجبــهات التشــغيلية  حـد كبـير إلى التقـدم المحـرز في عـدد م
والإداريـة. وقـد زادت المحكمـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة 
قدرـا التشـغيلية حاليـا إلى أقصـــى حــد، ونفــذت علــى نحــو 
سريع الإصلاحات الأساسية للتصـدي لعـبء العمـل المـتزايد، 
وسـاعدت علـى تعزيـز مراعـاة محـــامي الدفــاع العــاملين فيــها 
لآداب المهنــة. والأهــم مــن ذلــك، واصلــت المحكمــة تطويـــر 
استراتيجيتها لاستكمال عملها وإدماج هـذه الاسـتراتيجية في 
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عملياـــا. وفي حـــين أن التقـــدم كـــان أبطـــــأ فيمــــا يتعلــــق 
باســـتراتيجية اســـــتكمال المحكمــــة الدوليــــة لروانــــدا، إلا أن 
التحسـينات الأخـيرة الـتي تم إدخالهــا خلقــت ظروفــا سمحــت 
بوضــع الصيغــة النهائيــة لهــذه الاســتراتيجية. وهــذا النجــــاح 
ــــذا  مشــجع وينبغــي أن تواصــل المحكمتــان الاســتفادة مــن ه

النجاح. 
ولكن لا يزال هنـاك عـدد مـن العقبـات الـتي تعـترض  - ١٧
التنفيــذ الفعــال والســريع لولايــة كــل مــن المحكمتــــين. أولا، 
مسـتوى الاشـتراكات غـير المسـددة للمحكمتـين غـير مقبــول. 
ـــاطي صغــير مــن الأمــوال  وبينمـا يتوقـع أن يكـون هنـاك احتي
لتسديد التكاليف التشغيلية في عام ٢٠٠٣، إلا أن المتـأخرات 
لا تـزال ـدد اسـتتباب الأمـور في المحكمتـين. وعليـه مطلـــوب 
من الدول الأعضـاء الـتي لم تسـدد بعـد اشـتراكاا المقـررة أن 

تفعل ذلك دون تأخير. 
وأضـــاف أن حالـــة الشـــــواغر في المحكمــــة الدوليــــة  - ١٨
لرواندا، وبصفة خاصة بالنسـبة لوظيفـتي رئيـس هيئـة الادعـاء 
ونـائب المدعـي العـام، لا يمكـــن أن تســتمر لفــترة أطــول مــن 
ذلـك؛ وأن عـدم وجـود الموظفـين الأساســـيين يعرقــل الجــهود 
الـتي تبذلهـا المحكمـة لأداء عملـها. وبالإضافـة إلى ذلـــك، علــى 
الرغــم مــن أن اللجنــة الخامســة حــددت أن الإشــراف علـــى 
المحكمتين يشكل مسألة ذات أولوية، وأنشأت وظيفـة مراجـع 
حسـابات ومحققـين لكـل مـن المحكمتـين، مضـت تسـعة أشـــهر 
ـــة الحاسمــة. وترغــب  ولم يتـم مـلء هـذه الوظـائف ذات الأهمي
الوفـود الـتي يتحـدث باسمـــها في إحــراز تقــدم مبكــر في هــذه 

المسألة. 
وكما لاحظ مجلـس مراجعـي الحسـابات، فـإن الأطـر  - ١٩
ــة إلى  الـتي تسـتخدمها المحكمتـان لتحديـد العـوز هـي أطـر معيب
حد بعيدا. ونظرا للمبالغ ذات الصلة، ليس مـن المسـتغرب أن 
ـــالغ المرصــودة  تكـون تكـاليف محـامي الدفـاع قـد تجـاوزت المب

ـــة.  لهــذا الغــرض في الميزانيــة خــلال الســنوات الثــلاث الماضي
والمشكلة المترتبة على الآثار المالية تسبب قلقـا كبـيرا، وينبغـي 

تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات دون تأخير. 
ويبــين تقريــر الأمــين العــام عــــن الالتزامـــات الماليـــة  - ٢٠
الطويلـة الأجـل للأمـم المتحـــدة فيمــا يتعلــق بإنفــاذ الأحكــام 
بوضــوح أن الآثــار الماليــة القصــيرة والطويلــة الأجــل لعمــــل 
المحكمتين بحاجة إلى دراسـة بتفصيـل أكـبر. وفي هـذا الصـدد، 
من المفيد معرفة كيف يجري تقدير التكاليف الــتي يتـم تحملـها 
ـــرا لأن المعلومــات المتاحــة عــن  للصـرف علـى السـجناء. ونظ
استخدام الموارد لتحسين مرافق السجون مشكوك فيـها، ربمـا 
تـود الـدول الأعضـاء إعطـاء توجيـهات بشـــأن هــذه المســألة. 
ـــا في ذلــك مجلــس الأمــن، أن  ويتعـين علـى اتمـع الـدولي، بم
يدرس على نحو أكثر دقة الاحتياجات الطويلة الأجل المتوقعـة 

بعد أن تستكمل المحكمتان ولايتيهما. 
ـــل في ضــرورة  وهنـاك موضـوع آخـر لـه أهميتـه ويتمث - ٢١
وضــع الصيغــة النهائيــة للاســتراتيجية الــتي أعدــا كــل مــــن 
المحكمتـين لاسـتكمال عملـهما، وإدماجـها بصـــورة كاملــة في 
إدارة عمليـات كـل منـهما. والتوجيـه المنسـق والتركـــيز علــى 
النتـائج أمـران أساسـيان لنجـاح المحكمتـين، وعليـه فـإن الميزنـــة 
على أساس النتائج ينبغي أن تدمج في جميع عناصر مقترحـات 
الميزانيــة القادمــة للمحكمتــين، الــتي ينبغــي أن تبــين أهـــداف 
الأجـــل القصـــير والأهـــداف النهائيـــة. وينبغـــي أن تعكـــــس 
المقترحـات أيضـا جـا اســـتباقيا مــن الناحيــة الإداريــة، كمــا 
ينبغي أن تبين المبـادرات الـتي سـتتخذ للتصـدي لمواضـع الزلـل 
المتوقعة والمحتملة. وفي اية المطاف، ينبغي أن تشـكل الميزانيـة 
ـــاس مــدى التقــدم الــذي تحــرزه  معيـارا تسـتخدمه الوفـود لقي

المحكمتان ولتقييم عملهما في ضوء الأموال المدفوعة. 
ــــوم المحكمـــة الدوليـــة لروانـــدا بتحســـين  وعندمــا تق - ٢٢
اســـتراتيجيتها لاســـتكمال عملـــها، ينبغـــي أن تســـتفيد مــــن 
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الدروس المستخلصة في المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة، 
لا سيما فيما يتعلق بإنشاء مجلــس إداري لتوجيـه هـذه المهمـة. 
ـــح خططــها  وينبغـي أن تقـوم كـل مـن المحكمتـين أيضـا بتوضي
ـــــة القضايــــا إلى المحــــاكم الوطنيــــة في ســــياق  المتعلقـــة بإحال

الاستراتيجية التي وضعتها لاستكمال عملها. 
ــــة لكلتـــا المحكمتـــين، والطـــابع  وأدت الأحــوال المالي - ٢٣
التجريبي لتكاليفهما المسقطة، وعدم قدرما على التحكـم في 
نظام المساعدة القانونية، إلى إقناع الوفود التي يتحدث باسمـها 
بصورة كافية أن توصيات اللجنة الاستشارية تشـكل المسـلك 

الحذر الذي ينبغي اتباعه في الوقت الراهن. 
السيد زودونغ صن (الصين): قال إن من الضروري  - ٢٤
أن تعــزز المحكمــة الدوليــة لروانـــدا ســـيطرا علـــى نفقاـــا. 
ويلاحظ وفده بقلق بالغ الزيــادة البالغـة ٥٠٠ ٥٥٥ ٦ دولار 
ــــات التعاقديـــة في عـــام ٢٠٠١،  الــتي تم إنفاقــها علــى الخدم
والزيادة الملحوظة في مخصصات تكاليف محـامي الدفـاع لفـترة 
السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وبينما يمكـن تعليـل بعـض النفقـات 
المفرطة بعدم القدرة على التنبؤ بصورة دقيقـة بالتكـاليف عنـد 
إعداد الميزانية، إلا أن هناك نفقات مفرطة أخرى ترتبت علــى 
سوء الإدارة. وعليه، ينبغـي وضـع آليـة رصـد ومراقبـة لتعزيـز 
هيكل نفقات المحكمتين ووضع حد للزيادة الهائلة في تكـاليف 

محامي الدفاع. 
ويشـكل معـدل الشـــواغر الحــالي في المحكمــة الدوليــة  - ٢٥
لرواندا سببا آخر من الأسباب التي تثــير القلـق. فبحلـول ايـة 
عام ٢٠٠٢، ســيكون منصـب كبـير المدعـين العـامين قـد ظـل 
ـــور  شـاغرا لمـدة سـنتين. ويسـتحيل الاقتنـاع بأنـه لا يمكـن العث
ـــود وفــده معرفــة  علـى مرشـح مناسـب لمـلء هـذه الوظيفـة وي
ـــد  السـبب الحقيقـي وراء هـذه الحالـة غـير العاديـة للغايـة. ويؤي
وفده توصية اللجنة الاستشارية بأن توافق الجمعية العامة على 

٣٦ وظيفة مما مجموعـه ٤٦ تم اقتراحـها، وتلبيـة الاحتياجـات 
الأخرى من خلال النقل. 

السيد كريستيانسين (الدانمرك): تحـدث بالنيابـة عـن  - ٢٦
ــــدا،  الاتحــاد الأوروبي، والبلــدان المنتســبة إليــه بلغاريــا، وبولن
وتركيـــا، والجمهوريـــة التشـــيكية، ورومانيـــا، وســـــلوفاكيا، 
ـــة، وهنغاريــا،  وسـلوفينيا، وقـبرص، ولاتفيـا، وليتوانيـا، ومالط
بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين، وقال إنه يرحب بتقريـري 
المحكمتــين الدوليتــين ليوغوســلافيا الســابقة وروانــدا وتقريـــر 
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولكنه أعرب عـن 
خيبة أمله بسبب تـأخر إصـدار هـذه التقـارير، لا سـيما تقريـر 

اللجنة الاستشارية. 
ويدعم الاتحاد الأوروبي بقوة المحكمتـين ويقـدر عمـل  - ٢٧
موظفيهما، ولكنه قلق بسبب استمرار ارتفاع معدل الشواغر 
في المحكمـة الدوليـة لروانـدا. وسـوف يطلـب معلومـات معينـــة 
من الأمانة العامة حول هذه المسألة، نظرا لأنه يبـدو أن هنـاك 
ــــيرين في المنطقـــة وفي أمـــاكن أخـــرى  مرشــحين مؤهلــين كث
يقدمـون طلبـات لشـغل الكثـير مـن هـذه الوظـــائف الشــاغرة، 
بما في ذلك وظيفتا نائب المدعي العـام وكبـير المدعـين العـامين 
الهامتـان. وقـد أشـار الاتحـاد الأوروبي في تعليقاتـه علـى تقريـــر 
مجلـس مراجعـي الحسـابات للأمـم المتحـدة إلى نواحـي النقــص 
المثيرة للقلق في كثير من النواحي الإداريـة والتنظيميـة في كلتـا 
المحكمتـين. وهـو يشـارك اللجنـة الاستشـــارية لشــؤون الإدارة 
والميزانية قلقها بخصوص إدارة نفقات نظام المساعدة القانونيـة 
في المحكمة الدولية لروانــــدا، وتكبـــد نفقــــات مفرطــــة تبلـغ 
٦ ملايين دولار لعام ٢٠٠١، والاحتياجات الراهنـة المسـقطة 

وقدرها ٣,٧ مليون دولار. 
ومــن دواعــي ســرور الاتحــاد الأوروبي أن يلاحــــظ،  - ٢٨
فيما يتعلق بالاسـتراتيجية الـتي وضعتـها المحكمتـان لاسـتكمال 
عملـهما، أنـــه مــن المقــرر أن تنــهي المحكمــة الدوليــة لروانــدا 
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تحقيقاـا في عـام ٢٠٠٣، وأن المحكمـــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
السابقة سوف تنهي تحقيقاا بحلول عام ٢٠٠٤، ومحاكماـا 
بحلـول عـام ٢٠٠٨. وقـد أوصـى مجلـس مراجعـــي الحســابات 
ـــــره عــــن المحكمــــة الدوليــــة  التـــابع للأمـــم المتحـــدة في تقري
ليوغوســـلافيا الســـابقة (A/57/5/Add.12) أنـــه يتعـــين علـــــى 
المحكمة أن تتخذ عددا من الخطـوات للسـيطرة علـى تكاليفـها 
المــتزايدة. وردا علــى ذلــك، وضعــت المحكمــة ١٢٠ مؤشـــرا 
ـــا القضائيــة. والخطــوة المنطقيــة التاليــة  لـلأداء لمراقبــــة عمليا
تتمثـــل في قيـــام المحكمـــة بـــإعداد ميزانيتـــها لفـــترة الســــنتين 
ـــى أســاس  ٢٠٠٤-٢٠٠٥ باسـتخدام مبـدأ وضـع الميزانيـة عل
النتـائج. ويـود الاتحـاد الأوروبي معرفـة الكيفيـة الـتي تعـتزم ــا 
المحكمــة الدوليــة لروانــدا تنفيــذ توصيــــات مجلـــس مراجعـــي 
الحســابات. وفيمــا يتعلــق بقــرار اســتخدام قضــاة خــــاصين، 
سيســعى الاتحــاد الأوروبي للحصــــول علـــى تـــأكيدات بأنـــه 
سـيجري اسـتخدام هـذا المـــورد الإضــافي بالكــامل علــى نحــو 
فعـال. وثمـة سـبب آخـر يدعـو إلى القلـق يتمثـل في التأخــير في 
ـــير  تعيـين موظفـين لمراجعـة الحسـابات والتحقيقـات، وهـو تدب
وافقـت عليـه الجمعيـة العامـة في ٢٠٠١. وينبغـي إعطـاء هــذه 

النقطة الأولوية. 
ويتوقـف نجـاح الاسـتراتيجية الـــتي تضعــها المحكمتــان  - ٢٩
لاسـتكمال عملـهما وأيضـا علـى حـل المسـائل المتصلـة بإنفـــاذ 
الأحكـام الصـادرة. وينبغـي أن تعـالج الجمعيـة العامـــة ومجلــس 

الأمن هذه المسائل. 
السـيد كـانغ جيونــغ - ســيك (جمهوريــة كوريــا):  - ٣٠
قــال إن إنشـــاء المحكمتـــين الدوليتـــين ليوغوســـلافيا الســـابقة 
ورواندا أمر لم يسبق له مثيل، ولذلـك طـرأ عـدد مـن المسـائل 
ـــؤ ــا أو فهمــها فــهما  الـتي لم يكـن بالإمكـان في البدايـة التنب
كاملا. غير أن عمل المحكمتين له أهمية أساسـية، وينبغـي بـذل 
الجـهود للتـأكد مـن أمـا تؤديـان وظيفتـهما علـى نحــو يتســم 

بالكفاءة والفعالية من أجل تحقيق الأهداف المحددة لهما. 

ـــة  لقــد ازدادت التكــاليف الســنوية للمحكمتــين ثلاث - ٣١
أضعاف تقريبا خلال فترتي السنتين السابقتين. والمبلغ النـهائي 
ـــيتوقف علــى مــدة وجــود  لهـذه التكـاليف غـير معـروف، وس
هاتين المحكمتين. ويساور وفده القلـق لأن المحكمتـان مـا زالتـا 
تفتقـران إلى اســـتراتيجيات راســخة وواقعيــة ويمكــن تحقيقــها 
لاسـتكمال مهامـها. ووضـع اسـتراتيجيات لاسـتكمال العمــل 
المطلــــوب منــــهما هــــو أمــــر أساســــي، لأنــــــه دون هـــــذه 
الاســتراتيجيات لــن يكــون هنــاك معــنى لتحديـــد الأهـــداف 
السنوية، ومؤشرات الأداء، والأهداف الواقعيـة. ويتفـق وفـده 
ـــابع للأمــم المتحــدة  مـع توصيـة مجلـس مراجعـي الحسـابات الت
ـــابقة  الـواردة في تقريـره عـن المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الس
(A/57/5/Add.12) الــتي مؤداهــا بأنــه ينبغــي اســتخدام حــــدا 
أقصى ملزم في الميزانية، ومواعيد ائية، ومؤشـرات، كوسـيلة 

للحد من التكاليف النهائية للمحكمة. 
وينبغي أن تحقق الاستراتيجيات الموضوعة لاستكمال  - ٣٢
العمـل المطلـوب مـن المحكمتـين توازنـا بـين الطمـوح القضـــائي 
وقيـود الميزانيـة. ودون التدخـل في سـير العدالـة، ينبغـي تحديــد 
عــدد مســتهدف مــن الدعــاوى والمحاكمــات، بالإضافــــة إلى 
وضــع جــدول زمــني للادعــاء، وصــدور الأحكــــام الأوليـــة، 
والطعـون. وينبغـــي اســتعراض هــذه الاســتراتيجيات بصــورة 

منتظمة ومقارنتها بمؤشرات واضحة للأداء. 
وفيمــا يتعلــق بالإنفــاق المفــرط في المحكمــــة الدوليـــة  - ٣٣
لرواندا، يشاطر وفده اللجنة الاستشارية ما يساورها من قلـق 
بشأن التكاليف المتصاعدة لمحامي الدفـاع. وسـتحتاج المحكمـة 
إلى تحسين قدرا الإدارية، ورصد ومراقبـة تكاليفـها. وينبغـي 
وضــع معايــير واضحــــة وكميـــة لمعرفـــة الأفـــراد المســـتحقين 

للحصول على المساعدة القانونية. 
وممـا يدعـو إلى القلـق أن وظيفـتي نـائب المدعـي العـــام  - ٣٤
ورئيس هيئة الادعاء في المحكمة الدولية لرواندا ظلتا شـاغرتين 
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لمدة سنتين تقريبا؛ ويؤثر ذلك على قدرة مكتب المدعي العـام 
في أروشــا وفي كيغــالي. ووفــده متفــــق مـــع توصيـــة اللجنـــة 
الاستشــارية بــأن يقــوم مكتــب خدمــــات المراقبـــة الداخليـــة 

باستعراض إداري لمكتب المدعي العام. 
السيد ساتش (مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية):  - ٣٥
قال إنه على ما يبدو أن الاهتمامات التي أعرب عنـها أعضـاء 
اللجنة تركزت على ملء الشواغر، وتكـاليف محـامي الدفـاع، 
والالتزامـات الماليـة الطويلـة الأجـــل المرتبطــة بإنفــاذ الأحكــام 
القضائية، ودفع الأنصبة المقررة، واستعمال الميزنة على أسـاس 

النتائج في المستقبل. 
وفيمـا يتعلـق بالمشـكلة المزمنـة للشـــواغر، فــإن الحالــة  - ٣٦
العامـــــة للمحكمـــــة الدوليــة في روانــدا قــد تحســنت تحســـنا 
طفيفا، وقد جـــرى مـــلء الشواغــــر في عـام ٢٠٠٢ بصـورة 
أسـرع ممـا كـان متوقعـا في وقـت إعـداد ميزانيـة فـترة الســنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣. ويجـري الاهتمـام بشـكل جـدي بمـا أعـــرب 
ـــي  عنـه مـن قلـق بخصـوص التـأخر في مـلء وظيفـة نـائب المدع
العــام في كيغــالي. فتــم تحديــد مواعيــد لإجــراء مقـــابلات في 
أروشــا في منتصــف شــــهر كـــانون الأول/ديســـمبر، وأشـــار 
المدعـي العـام إلى أـا سـتقدم توصياـا حـول هـذا التعيــين إلى 
الأمين العام بحلول ايـة عـام ٢٠٠٢ ـدف مـلء الوظيفـة في 
أوائل عام ٢٠٠٣. وقد أعيد إصدار الإعــلان الخـاص بوظيفـة 
رئيس هيئة الادعاء، والتي سبق الإعـلان عنـها مرتـين، لأنـه لم 
يتـم العثـور علـى مرشـحين مؤهلـين. وأفـــاد مكتــب خدمــات 
المراقبـة الداخليـة أنـــه تم الإعــلان عــن وظيفــتي مراقــب مقيــم 
للحسابات ومحقق مقيم في المحكمتين، بحيث يمكن إجراء هـذه 

التعيينات في أوائل عام ٢٠٠٣. 
وفيمــا يتعلــق بتكــاليف محـــامي الدفـــاع في المحكمـــة  - ٣٧
ـــأن هنــاك مشــكلة فيمــا يتعلــق  الدوليـة لروانـدا، تم التسـليم ب
بالإنفاق، وقد شكّل المسجل فريـق اسـتعراضي لدراسـة نظـام 

المسـاعدة القانونيـة. وسـوف يجـري تعيـين مستشـــارين لمتابعــة 
نتائج الفريق الاسـتعراضي، ولكـن المسـألة معقـدة، وسـتحتاج 
إلى وقـت لحلـها. وسـوف تتخـذ إجـراءات للتـأكد مـن إجــراء 
استعراض بمطالبات الإنفاق بشــكل أكـثر دقـة وتجـهيزها علـى 
نحـو أســـرع بحيــث يمكــن تســجيل الالتزامــات في الحســابات 

بمجرد ظهورها. 
وفيما يتعلق بإنفاذ الأحكام القضائيـة، أثـارت اللجنـة  - ٣٨
ـــات التكــاليف المتكبــدة لتغطيــة حاجــات  أسـئلة بشـأن مكون
السجناء والأساس الـذي تحتسـب عليـه، والـتي حددهـا تقريـر 
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن تمويل المحكمـة 
الدوليـــة لروانـــــدا (A/56/666) بمبلــــغ ٢٠ دولارا في اليــــوم. 
ويعكس هذا الرقم الاتفاقات التي وقّع عليها المسجل مع مالي 
وبنـــن وســـوازيلند، ويضـــع في الاعتبـــار التكـــاليف المتعلقــــة 
بـالفراش، والنظافـة الجســـدية، والملابــس، وتكــاليف الهــاتف، 
والتكــاليف الإضافيــة للغــذاء، والنثريــات، والرعايــة الطبيــــة، 

والصيانة. 
وأشار وفــد واحـد علـى الأقـل إلى مشـكلة التـأخر في  - ٣٩
دفــع الأنصبــــة المقـــررة. وقـــد أدت هـــذه الحالـــة أحيانـــا إلى 
الاقــتراض مــن ميزانيــة حفــظ الســلام. وقــد حــذّر مســـجلا 
المحكمتين كليهما أنه يحتمـل ألا تمنـح لهمـا سـلطة الإنفـاق في 
عام ٢٠٠٣ ما لم تحسن نمط المدفوعات. والحالة المالية العامـة 
للمنظمة لا تسمح باقتراض المزيد من ميزانية حفظ السلام في 

السنة القادمة. 
أمـا فيمـــا يتعلــق باســتخدام مؤشـــــرات قائمــة علــى  - ٤٠
تحقيــق النتــائج في إعــداد مقترحــات الميزانيــة لفــترة الســــنتين 
٢٠٠٤-٢٠٠٥، فــإن التنفيــذ في قلــم المحكمــة وفي مكتــــب 
الادعاء أمر ممكـن بالتـأكيد. وعلـى الأرجـح أن تكـون الحالـة 
ـــين  أكـثر صعوبـة بالنسـبة لدوائـر المحكمتـين، نظـرا لأن المحكمت
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هيئتان فرعيتان لا للجمعية العامة بل لس الأمن. وعليه فـإن 
وضع أهداف محددة للجوانب القضائية للعملية أمر معقد. 

البنـد ١١٢ مـن جـدول الأعمـال: الميزانيـة البرنامجيـة لفــترة 
السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (تابع) 

تنقيحـات مقترحـة علـى النظـام المـالي للأمـــم المتحــدة 
 (A/57/396)

ـــام المســاعد، المراقــب  السـيد هـالبواكس (الأمـين الع - ٤١
المـالي): عـرض تقريـر الأمـــين العــام عــن التنقيحــات المقــترح 
ـــــى النظــــام المــــالي الأساســــي للأمــــم المتحــــدة  إدخالهـــا عل
ـــر يبــين، في  (A/57/396)، وقـال إن الفـرع �ثانيـا� مـن التقري
شـكل جـداول، التنقيحـات المقترحـة والنظـام المـالي الأساســي 
القـائم وشـروحات التنقيحـات المقترحـة. وقـد قـــامت اللجنــة 
الاستشـــارية لشــــؤون الإدارة والميزانيــــة ومجلــــس مراجعــــي 
الحســـابات التـــابع للأمـــم المتحـــدة باســـتعراض التنقيحــــات 
ــر  المقترحـة، وأخـذت شـواغلهما في الحسـبان. ويتضمـن التقري
أيضا تفاصيل وتوضيحات للتغيـيرات الـتي يعـتزم الأمـين العـام 
إدخالها على النظام المالي الإداري بمبـادرة منـه، ولذلـك يجـري 

عرضها للعلم. 
وتوفــر الجمعيــة العامــة، مــن خــلال النظــــام المـــالي،  - ٤٢
توجيـهات عامـة بالنسـبة للسياسـات العامـــة المتعلقــة بــالإدارة 
المالية للمنظمة. ويبين الأمين العـام، مـن خـلال قواعـد الإدارة 
الماليـة، كيفيـة تنفيـــذ النظــام المــالي، ويحــدد البــارامترات الــتي 
يســتطيع موظفــو المنظمــة ممارســــة مســـؤوليام في إطارهـــا. 
ويشــكل النظامــان الماليــان الأساســــي والإداري معـــا وثيقـــة 
مصدريـة واحـــدة للسياســات العامــة المتعلقــة بــالإدارة الماليــة 
للأمم المتحدة. وصدر النظام المالي الأساسي في عـام ١٩٦٠، 
ونقح وأُعيد إصداره في عام ١٩٨٥؛ ولا يوافق ترتيب بنـوده 
وهيكلـه نمـط معـين وذلـــك بســبب التنقيــح الجزئــي الســابق. 
ـــو تبســيط بنــود النظــام المــالي  والغـرض مـن التنقيـح الحـالي ه

الأساســي ومــواد النظــام المــالي الإداري وإعــادة تنظيمـــها في 
شكل مواد ذات علاقة بـالمواضيع، وترتيبـها بشـكل يتفـق مـع 
تسلســــل إجــــراءات الإدارة الماليــــة. ولأول مــــــرة، تغطـــــي 
التنقيحـات أيضــا قــرارات الجمعيــة العامــة المتعلقــة بعمليــات 
ــل  حفـظ السـلام، وقواعـد المشـتريات الـتي وضعتـها فرقـة العم
المشتركة بين الوكالات المعنية بالخدمـات المشـتركة. وقـد زاد 
عدد بنود النظام المالي الأساسي، ويعود ذلـك بشـكل رئيسـي 
إلى إدخال بنود جديدة لتغطية عمليات حفظ السلام، وذلـك 
مـــن المبـــادئ الأساســـية الـــواردة في قـــرار الجمعيـــة العامـــــة 
٢٣٣/٤٩ بشأن الجوانب الإدارية والجوانب المتعلقة بالميزانيـة 

في تمويل عمليات حفظ السلام.  
وهذه التنقيحات تضع الأسس لإجراء استعراض عام  - ٤٣
منـهجي لتفويـض السـلطات في إطـار الإدارة الماليـة، وتعكـــس 
تسلسـل عمليـة التفويـض مـن الأمـين العـام، بوصفـه المســـؤول 
الإداري الأول، إلى وكيــل الأمــين العــام للشــؤون الإداريــــة، 
فموظفـي إدارة الشـؤون الإداريـة. ويتسـق مسـار عمليـة صنــع 
ـــع هيكــل التسلســل الوظيفــي الواضــح والضــروري  القـرار م
لتعزيـز المسـاءلة والإدارة الحسـنة. ويشـكل اعتمـاد نظـام مــالي 
أساسي دقيق ومتسق من الناحية المنطقية، خطـوة أخـرى تجـاه 

وضع إجراءات إدارية أكثر بساطة ووضوحا. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٤٤
الإدارة والميزانيـة): قـال إن اللجنـة الإداريـة اسـتعرضت النظـام 
المـالي الأساسـي المقـــترح وتبــادلت الآراء بشــأنه مــع المراقــب 
المالي. وقد أُخذت اهتمامات اللجنة الإدارية في الاعتبـار عنـد 
إعداد التنقيحات المقترحة للنظام المالي الأساسـي، وهـي مبينـة 
في التقريــر المعــــروض علـــى اللجنـــة. ولذلـــك لم يكـــن مـــن 
الضـروري إصـدار تقريـر منفصـل للجنـة الاستشـارية لشـــؤون 
الإدارة والميزانية. وسيقوم الأمين العام، عقب اعتماد الجمعيـة 
العامـة للنظـام المـالي الأساسـي المنقـــح بــإعلان القواعــد الماليــة 
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ــــة الاستشـــارية  الإداريــة الجديــدة، الــتي عرضــت علــى اللجن
(A/57/396، الفقرة ٦). 

الرئيس: اقترح أن تعد الأمانة العامـة مشـروع مقـرر  - ٤٥
تنظر فيه اللجنة، وتضمنه توصية بـأن تقـوم الجمعيــــة العامــــة 

بما يلي: 
تحيط علما بتقريـر الأمـين العـام عـن  - ١�
التنقيحـات المقترحـــة للنظــام المــالي الأساســي للأمــم 
المتحدة (A/57/396) وملاحظات اللجنـة الاستشـارية 

لشؤون الإدارة والميزانية بشأنه؛ 
تعتمد النظام المـالي الأساسـي المنقـح  - ٢�

بالصيغة الواردة في تقرير الأمين العام؛ 
تقرر أن يبدأ نفاذ هـذا النظـام المـالي  - ٣�

الأساسي في ١ كانون الثاني/يناير �٢٠٠٣. 
السيدة سيلوت برافو (كوبا): قالت إنه ليــس لديـها  - ٤٦
ـــتراح، الــذي سيســاعد علــى تيســير  اعـتراض علـى ذلـك الاق
أعمال اللجنة، لكنها تعتقد أنه يتعين أن تتاح الفرصـة للوفـود 
ـــر الأمــين العــام، قبــل أن تتخــذ اللجنــة  كـي تعلـق علـى تقري

إجرائها بشأن مشروع المقرر. 
الرئيـــس: قـــال إن الفرصـــة ســـــتتاح مــــرة أخــــرى  - ٤٧
للمناقشـة، عقـب إتاحـة نـص مشـروع المقـــرر بجميــع اللغــات 
الرسمية. وأضاف أنه يعتبر أن اللجنة ترغب في مواصلة العمـل 

على أساس ما اقترحه. 
وقد تقرر ذلك.  - ٤٨

طلب إعانة ماليـة لمعـهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع 
السـلاح، انطلاقـا مـن توصيـات مجلـــس أمنــاء المعــهد 
المتعلقـة ببرنـامج عملـه لعــام ٢٠٠٣ (A/57/7/Add.7؛ 

 (A/C.5/57/4

السيد ساتش (مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية):  - ٤٩
عـرض مذكـرة الأمـين العـام بشـأن طلـب إعانـــة ماليــة لمعــهد 
الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع الســـلاح، اســتنادا إلى توصيــات 
ـــــه لعــــام ٢٠٠٣  مجلـــس أمنـــاء المعـــهد بشـــأن برنـــامج عمل
ــــو ٦٠٠ ٢٢٧  (A/C.5/57/4)، وقـــال إن المبلـــغ المطلـــوب ه
دولار. وقـد اعتمـدت مخصصـات في الميزانيـة البرنامجيـــة لفــترة 
السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، في إطار البـاب ٤ (نـزع السـلاح)، 
من أجل تقديم المعونة المالية للمعهد. وبذلك لـن تكـون هنـاك 
حاجـة لاعتمـاد مخصصـــات إضافيــة، إذا مــا وافقــت الجمعيــة 

العامة على توصيات مجلس الأمناء. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٥٠
ــــــرض تقريـــــر اللجنـــــة الاستشـــــارية  الإدارة والميزانيــــة): ع
(A/57/7/Add.7) ذا الصلــة، وقــال إن اللجنــــة أوصـــت بـــأن 
توافـق الجمعيـة العامـة علـى طلـب تقـــديم إعانــة ماليــة قدرهــا 

٦٠٠ ٢٢٧ دولار للمعهد في عام ٢٠٠٣. 
معــــــهد الأمــــــم المتحــــــدة للتدريــــــب والبحــــــــث 

 (A/57/479 ؛A/57/7/Add.15)
السيد ساتش (مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية):  - ٥١
عرض تقرير الأمين العـام عـن معـهد الأمـم المتحـدة للتدريـب 
ـــرار  والبحـوث (A/57/479)، وقـال إن التقريـر أُعـد بموجـب ق
الجمعية العامة ٢٠٨/٥٦، الذي طُلب فيه من الأمين العام أن 
يوضح السبب الذي يحول دون استفادة معـهد الأمـم المتحـدة 
للتدريب والبحث من شروط إيجارات وتكاليف صيانة كالتي 
تستوفى من منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وأضاف أنـه 
بموجب أحكام قرار الجمعية العامة ٢١٣/٤١، يجـري تحصيـل 
الإيجارات من المستعملين الذين يشغلون حيزا للمكاتب تابعـا 
للأمـم المتحـدة علـى أسـاس الفئـات التجاريـة الســـائدة. وتــرد 
التدابـير الإداريـة والماليـة الخاصـة المتعلقـة بتكـاليف الإيجـــارات 
والصيانـة المتصلـة بالمعـهد، في الفقـــرات مــن ١٣ إلى ١٥ مــن 
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التقريـر. وإذا مـا وافقـت الجمعيـة العامـة علـــى مجانيــة الإيجــار 
والصيانة بالنسبة للمعهد، فستكــون هناك حاجـــة لتخصيـص 
مبلــغ إضافــــي قــدره ٠٠٠ ٢٩٣ دولار، في الميزانيــة العاديــة 
لفـترة الســـنتين الجاريــة، وســيمثل ذلــك المبلــغ خصمــا علــى 
ــــان  صنــدوق الطــوارئ، وســيجري النظــر فيــه في ســياق البي
الموحد الذي سـيقدمه الأمـين العـام في كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢، وفقـــا لأحكـــام قـــرار الجمعيـــة العامـــــة ٢١١/٤٢. 
وسـيكون مـن الضـروري أيضـــا تعديــل المــادة الثامنــة والمــادة 

الحادية عشر من النظام الأساسي للمعهد. 
وتـرد تفـاصيل المسـاهمات المقدمـة إلى المعـــهد والحالــة  - ٥٢
ـــه برغــم  الماليـة في ملحـق التقريـر. ولاحـظ في ذلـك الصـدد أن
كون المعهد مديونا للأمـم المتحـدة بمبلـغ ٩٧٤ ٣١٠ دولارا، 
ـــير مدفوعــة، إلا أنــه مــن  مقـابل إيجـارات وتكـاليف صيانـة غ
ـــأن حالتــه الماليــة خطــيرة. وفي الواقــع يبــين  الصعـب القـول ب

الحساب رصيدا موجبا على مدى عدة سنوات. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٥٣
ــــة، ووجـــه  الإدارة والميزانيــة): عــرض تقريــر اللجنــة ذا الصل

الانتباه إلى الفقرة ١١ من تلك الوثيقة. 
السيد بوليدو ليون (فترويلا): تحدث باسـم مجموعـة  - ٥٤
الـ ٧٧ والصين وقال إن مشروع قـرار بشـأن اليونيتـار عـرض 
ـــن  في اللجنــة الثانيــة، الــتي نظــرت في تقريــر الأمــين العــام ع
المعهد، في إطار البنــد ٩٢ �التدريـب والبحـث�. وأضـاف أنـه 
ـــر، نظــرا إلى المناقشــات  ليـس بوسـعه الإدلاء ببيـان عـن التقري
الجارية في اللجنة الثانية. لكنه أعرب عن رغبته في أن تتاح له 
فرصــة في أن يفعــل ذلــك قبــل الشــروع في المشــاورات غــير 

الرسمية بشأن التقرير. 
الرئيـس: قـال إن ذلـك الطلـب ســـيؤخذ في الاعتبــار  - ٥٥

عند إعداد برنامج العمل. 

السيد تشودري (باكستان): قال إن أنشطة اليونيتار  - ٥٦
ذات قيمـة كبـيرة للأمـم المتحـدة والـدول الأعضـــاء، لا ســيما 
البلدان النامية. وقد اسـتفاد الكثـيرون مـن أعضـاء الوفـود مـن 
ــة  دوراتـه التفاعليـة المركـزة، الـتي تمكنـهم مـن المشـاركة بفاعلي
ــــى أن هـــذه  أكــثر في العمليــة الحكوميــة الدوليــة، عــلاوة عل
الدورات تقدم باان. وقد أفاد المعـهد الأمـم المتحـدة كثـيرا، 
ولذلـك فممـا يؤسـف لـه عـدم اسـتعداد المنظمـة للمســاهمة في 
تعزيز الحالة المالية للمعـهد مـن خـلال توفـير حـيز المكـاتب لـه 
دون إيجـار وتكـاليف صيانـة. وقـد طلبـت الجمعيـة العامـة مــن 
الأمين العام، في قرارها ٢٠٨/٥٦، توضيـح أسـباب للمعاملـة 
التمييزية التي يعامل ـا المعـهد. ومـع ذلـك فـالتقرير المعـروض 
أمام اللجنة لا يوضح سوى الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجيـة 
على إعفاء المعهد من دفع الإيجـار وتكـاليف الصيانـة. وبرغـم 
مـا أوردتـــه اللجنــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة في 
الفقرة ٥ من تقريرهـا (A/57/7/Add.15) مـن أن المعـهد تمكَّـن 
من مواصلة أنشطته القائمة دون حدوث عجز، إلا أن المعـهد 
ــــد آن  تراكمــت عليــه ديــون قدرهــا ٩٧٤ ٣١٠ دولارا. وق
أوان الاعـتراف بمـا يقدمـه المعـهد مـن خدمـات جليلـة وتوفـــير 

الموارد الضرورية لمواصلة عمله الجيد. 
السـيدة سـيلوت برافـو (كوبـا): أعربـت عـــن رغبــة  - ٥٧
وفدهـا في تـأييد البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل باكسـتان، وينبغــي 
تزويد المعهـــد بحـيز للمكـاتب دون إيجــــار وتكـاليف صيانـة، 
لا سـيما وأن مؤسسـات أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة تســتفيد 

بالفعل من ترتيبات مماثلة. 
السـيدة أودو (نيجيريـا): أعربـت عـــن تــأييد وفدهــا  - ٥٨

الكامل للبيان الذي أدلى به ممثل باكستان. 
الرئيــس: اقــترح أن تــدلي الوفــود الأخــرى ببياناـــا  - ٥٩
عندمـا تسـتأنف اللجنـة تنـاول المســـألة، بغيــة تيســير انســياب 

عملها. 
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وقد تقرر ذلك.  - ٦٠
البنـد ١١١ مـن جـدول الأعمـال: اسـتعراض كفــاءة الأداء 

الإداري والمالي للأمم المتحدة (تابع) 
البنـد ١١٢ مـن جـدول الأعمـال: الميزانيـة البرنامجيـة لفــترة 

السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (تابع) 
البنـد ١١٥ مـن جـــدول الأعمــال: تنســيق شــؤون الإدارة 
والميزانية بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة 

الدولية للطاقة الذرية (تابع) 
أنشـطة اللجنـة الاستشـارية لشـــؤون الإدارة والميزانيــة 

 (A/57/7)

السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٦١
الإدارة والميزانيــة): عــرض التقريــر الأول للجنــة الاستشـــارية 
ـــة بشــأن أنشــطة اللجنــة الاستشــارية  لشـؤون الإدارة والميزاني
 .( A/57/7) خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامـة
ويتضمـن التقريـر تفـاصيل الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا اللجنــة 
خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة في نيويورك 
ومراكـز العمـل الأخـرى. وتـرد في المرفـق الثـاني التقـارير الـــتي 
أعدا اللجنة خلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير. ومـن الملاحـظ 
أن اللجنـة لا تقـدم التقـارير إلى الجمعيـة العامـة فحســـب، بــل 
ــــة دوليـــة أخـــرى، مـــن قبيـــل الهيئـــات  وإلى هيئــات حكومي

التشريعية للصناديق والبرامج. 
وفي المــاضي كــان بعــــض أعضـــاء اللجنـــة الخامســـة  - ٦٢
ـــا أن تــأخذ اللجنــة الاستشــارية برنــامج عمــل  يطلبـون أحيان
اللجنة الخامسة في اعتبارها عنـد النظـر في أمـر عقـد جلسـات 
خارج نيويورك، وكانت اللجنة الاستشارية تمتثل دوما لتلـك 
الطلبــات. وبعثــات اللجنــــة الاستشـــارية إلى مراكـــز العمـــل 
الخارجيـة تكســـبها تجــارب ومعلومــات قيمــة، تســتفيد منــها 
اللجنــة في إعــــداد تقاريرهـــا إلى اللجنـــة الخامســـة والهيئـــات 
الأخـرى. كمـا أن البعثـات تتيـح أيضـا لممثلـي مراكـــز العمــل 

المضيفة فرصة التعرف على جوانب العمليات المتصلة بالميزانية 
والعمليات الاستعراضية التي تضطلع ا الأمـم المتحـدة، والـتي 
لا تتيسر معرفتها بنفس السهولة مـن الإدارات التابعـة للأمانـة 

العامة. 
الرئيس: قال إنه إذا لم يسـمع أي اعـتراض، فسـيعتبر  - ٦٣
أن اللجنــة ترغــب في أن يقــدم الرئيــس توصيــة إلى الجمعيــــة 
العامـة بــأن تحيــط علمــا مــع التقديــر، بــالتقرير الأول للجنــة 
الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيـــة عـــن أنشـــطة اللجنـــة 
الاستشــارية خــلال الــدورة السادســــة والخمســـين للجمعيـــة 
العامــة، وأن تطلــب إلى الأمــين العــام عــــرض التقريـــر علـــى 
الرؤساء التنفيذيين للوكالات المتخصصة والصنـاديق والـبرامج 

المعنية. 
وقد تقرر ذلك.  - ٦٤

البنـد ١٢ مـن جـدول الأعمـال: تقريـر الـس الاقتصــادي 
والاجتماعي (A/57/3، الفصول الأول والسابع (الفرعـان بـاء 

وجيم) والتاسع) 
ـــاه إلى الفصــول الأول والســابع  الرئيـس: وجـه الانتب - ٦٥
(الفرعـان بـاء وجيـم) والتاسـع مـن تقريـر الـس الاقتصـــادي 
والاجتمـاعي لعـام ٢٠٠٢ (A/57/3) الـتي أحيلـــت إلى اللجنــة 

الخامسة. 
وقال إنه إذا لم يسمع أي اعـتراض سـيعتبر أن اللجنـة  - ٦٦
ترغـب في توصيـة الجمعيـة العامـة بـأن تحيـــط علمــا بــالفصول 
المحالــة إلى اللجنــة الخامســة مـــن تقريـــر الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي. 
وقد تقرر ذلك.  - ٦٧

تنظيم العمل 
السيد بوليدو ليون (فترويلا): طلب توضيح السبب  - ٦٨
في أن التقريـر المتعلـق بإقامـة العدالـة، الـذي طُلـب مـن الأمـــين 
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العام تقديمــه في قـرار الجمعيـة العامـة ٢٥٨/٥٥ المتعلـق بـإدارة 
الموارد البشرية، ليس متاحا حتى الآن للنظر فيه. وقـد انقضـى 
عامان منذ تقديم طلب التقرير، إلا أن تعديـلات مختلفـة لعـدم 

تقديمه تطرح كلما أثيرت المسألة. 
السيد أكاكبو – ساتشـيفي (أمـين اللجنـة): قـال إنـه  - ٦٩
بـالرغم مـن أنـه مـن الصحيـح أن تقريـرا عـن إقامـة العدالـــة في 
الأمم المتحدة قد طُلب، إلا أن الجمعية العامة قررت أن تجعـل 
المسألة بندا مستقلا في جدول الأعمال (البنـد ١٢٣). ويجـب 
عدم الخلط بين النظر في ذلك البنـد والمسـائل المتصلـة بـالموارد 
البشرية. والبند ليس مدرجا في جدول الأعمال حاليـا بسـبب 
عدم اكتمال نشـر جميـع التقـارير ذات الصلـة، فضـلا عـن أنـه 
برغـم أن تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة عـن إصـــلاح إقامــة 
العدل في منظومة الأمم المتحدة (A/57/441) قـد قُـدم، إلا أنـه 
يتعين منح فترة ستة أشهر كي يتمكن مجلس مديـري منظومـة 
الأمـم المتحـدة التنفيذيـين للتنسـيق مـن تقـــديم ملاحظاتــه عــن 
التقرير، قبل أن يصبح النظـر فيـه بصـورة سـليمة ممكنـا. ومـن 
الضـــروري أيضـــا الانتظـــار إلى أن تكمـــل الجمعيـــة العامـــــة 
مداولاا بشأن تقرير الأمين العـام عـن تعزيـز الأمـم المتحـدة: 
برنـامج لإجـــراء المزيــد مــن التغيــيرات (A/57/387). ولذلــك 

أرجئ النظر في هذا البند في الوقت الحالي. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٧٠
الإدارة والميزانيــة): قــال إن اللجنــة الاستشــــارية اســـتعرضت 
تقرير الأمين العام (A/57/387) وتمخض الاستعراض عن إثارة 
عــدد مــن القضايــا. واللجنــة تنتظــر أيضــا ردود الوكــــالات 

المتخصصة فيما يتعلق بتقرير وحدة التفتيش المشتركة، فإقامـة 
 

العـدل مسـألة شـديدة الأهميـة ولا ينبغـي التعجـل في دراســـتها 
من قبل اللجنة الخامسـة. ونظـرا لمـا طلبتـه اللجنـة الاستشـارية 
مـن معلومـات إضافيـة، فليـس مـن المرجـــح أن تكمــل اللجنــة 
الاستشارية إعداد تقريرها في الوقت المناسب لمناقشة المسألة. 

رُفعت الجلسة الساعة ١٦/٣٥ 
 


